أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في مناقشة بعض الأدلة التي استدل بها على التكرار، أوردنا الدليل الأول: وهو قوله (صلى الله عليه وآله) " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث في كون الأمر يدل على التكرار، لأنه ما قال فأتوا به!بل قال فأتوا منه، يعني بأفراد متعددة منه، بما تستطيعونه، وكأن التقييد بالاستطاعة لدلالة الأمر (أمرتكم) على أفراد متعددة، لا يطيقها الإنسان، ولا يستطيع الإتيان بها، فالنبي (صلى الله عليه وآله) قيد الأمر بالاستطاعة، ومعناه أن الأمر يدل على أفراد متعددة وليس على المرة الواحدة كما قيل، وليس أيضاً على صرف الطبيعة المتحقق بالمرة الواحدة، بل يدلل على أفراد، والنبي (صلى الله عليه وآله) قيد هذا الأمر بالاستطاعة، ولعلنا نضيف أيضاً شاهداً آخر، لما أراد قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً)، جاء بعض الصحابة قائلين للنبي: أفي كل عام، النبي (صلى الله عليه وآله) لم يرد، وقال لهم: لا تسألوني إذا جاءكم تكليف بهذا، لأني إذا قلت في كل عام كان تقييداً أو دليلاً على الاستمرار، فإذاً ما قيد، ما قلت : في كل عام، فهناك إطلاق ومعناه أنه يكتفى ببعض الأفراد، طبعاً بعض الأفراد، يمكن أن يكون واحداً ويمكن أن يكون أكثر من واحد، وهذا ما استفاده السامع، لأنه لو كان الأمر يدل على واحد فقط، لما كان السائل يسأل: في كل عام؟ يعني الأمر يدلل على أكثر من فرد بطبيعته، تقريب الاستدلال، هذا قلنا يصلح أن يكون شاهداً وليس دليلاً، بل مؤيداً.

 والماتن (يحفظه الله) رد الاستدلال أولاً بضعف الإسناد. وثانياً بأن الحديث غاية ما يستفاد منه الاستحباب، لايدلل على الوجوب، أي الإتيان بأفراد متعددة، يمكن أن يشم من الحديث التعدد ولكن لا على نحو الإلزام بل على نحو الاستحباب.

الدليل الثاني: هو الاستصحاب، فإذا أُمرنا بالمادة أو الهيئة ثم امتثلنا التكليف، بمعنى جئنا به مرة واحدة، نشك في تحقق الامتثال بالمرة، عندنا يقين سابق بالوجوب، وشك لاحق، فمعناه أننا نستصحب بقاء  التكليف مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة وهكذا، فمعناه إن الاستصحاب يدل على التكرار، فالأمر ليس وحده يدل على التكرار، بل بضميمة الاستصحاب.

 وضعفه الماتن، أولاً: بأن دلالة الأمر على التكرار بالاستصحاب يبتني أولاً على مطلب محل نقاش، وهو: أن الأمر يدل على الفور، بحيث إذا قلت لك: صل، يعني الآن فوراً صل، أما إذا قلنا الأمر يدل على التراخي فلا يجب على المكلف أن يمتثل في أول الوقت، يمكن أن يأتي بالفرد في آخر الوقت، ومعناه أنه يتحقق الامتثال بصرف الطبيعة المتحقق بالمرة الواحدة الأخيرة.

 فإذاً أولاً كون الأمر يدل على التكرار بضميمة الاستصحاب يبتني على مطلب غير مسلم، وهو أن الأمر يدل على الفورية، وهو غير مسلم كما سوف يأتينا.

وثانياً: أنتم تقولون إن الأمر يدل على التكرار بضميمة الاستصحاب، لأننا لو امتثلنا الفرد الأول نشك في دلالة الأمر على المرة الثانية، فنستصحب الدلالة المتيقنة السابقة.

 نقول: هذا غير صحيح، وذلك لأننا افترضنا أن الأمر يدل على الإتيان بالطبيعة، بمعنى أنه يتعلق الوجوب بصرف الطبيعة، والمفروض أن من يأتي بالمرة حقق صرف الطبيعة المطلوب منه، وإذا تحقق صرف الطبيعة فليس لدينا شك في الوجوب، بمعنى لسنا على يقين ببقاء التكليف السابق، حتى يقال لنا الأمر يدل على التكرار، لأنه ليس عندنا يقين سابق بالاستصحاب وشك لاحق، عندنا شك في بقاء الأمر بعد امتثاله بالمرة، فلا يضاف الاستصحاب كضميمة دالة على التكرار.

والخلاصة يقول: تعلق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها يلازم العلم بسقوط التكليف بالمرة، واحتمال بقاء الوجوب إنما يكون لاحتمال تعلقه بالطبيعة بقيد التكرار، وقد سبق أنه لا يدل الأمر على الإتيان بالطبيعة بقيد التكرار، وإنما يدل على الإتيان بالطبيعة المرسلة المتحققة بصرف الوجود، ومعناه أننا لسنا على يقين سابق ببقاء التكليف، حتى نضيف الاستصحاب.

بعد أن انتهى الماتن من هذا المطلب وناقش الدليلين وأثبت عدم صحتهما، أراد أن ينبه بتنبيهين، أبطل دليلين وأورد تنبيهين:
التنبيه الأول: وهو إننا تحقق وثبت لدينا بأن الأمر يتعلق بالطبيعة دون أن يكون الأمر دالاً على الطبيعة بقيد المرة أو التكرار، ومعنى ذلك، أي يترتب عليه: أنه يمتثل بالإتيان بالفرد لكون الفرد يتحقق به صرف وجود الطبيعة.

المطلب الذي نريد أن نؤكده: هو أنه إذا قلنا: إن الإتيان بالطبيعة يتحقق بالفرد، لكونه يحقق صرف الطبيعة، وبه يتحقق الامتثال، لا نريد ههنا أنه فقط بالفرد بمعنى مرة واحدة، بل نريد به أنه يتحقق بالفرد بمعنى الدفع، أي يمكن أن نحقق الامتثال بفرد واحد، ويمكن بعشرة أفراد أو بمائة فرد، ولكن دفعة واحدة، بحيث يكون الفراغ من الأفراد في وقت وزمان واحد، دفعة واحدة، وهذا معنى قول الأصوليين: أن الامتثال الذي يتحقق بالإتيان بصرف وجود الطبيعة ينطبق على القليل، الفرد، والكثير، العشرة أوالمائة، المأتي به دفعة واحدة، سواءً إذاً يؤتى بفرد واحد أو بأفراد متعددة دفعة واحدة، كلامنا الآن في الآتي: إذا جاء المكلف بفرد في زمان، ثم في الزمان الثاني أتى بالفرد الثاني، وفي الزمان الثالث أتى بالفرد الثالث، وهكذا، فهل نستطيع أن نقول إن التكليف أو الأمر ينطبق على الفرد الأول والثاني والثالث بهذا المعنى، بمعنى أن الامتثال يتحقق بالأفراد المتعاقبة زمناً أو نقول: إن التكليف سقط بالإتيان بالفرد الأول، طبعاً إذا لم يأت دليل خارجي يدلل على التكرار، وإلا فهو شيء ثاني، مثل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)،أو قيد التكليف بالمرة كالتنوين مثلاً،الذي تقدم عندنا، وإنما التكليف مطلق، فهل يمكن صدق هذا التكليف المطلق على الأفراد المتعاقبة زمناً أو لا؟ 
الماتن يقول: كلا، لا يمكن أن ينطبق التكليف على الفرد الثاني والثالث والرابع، وهكذا المتعاقبة في الزمن، لماذا؟ لأن سقوط التكليف بالإتيان بالفرد الأول باعتبار تحقق صرف الطبيعة به سقوط التكليف أمر عقلي، فلا يقال بانطباق التكليف على الفرد الثاني والثالث، بمعنى أنه لايصدق عليه، على الفرد الثاني والثالث المأتي به في الزمن الثاني والثالث، لايصدق أن التكليف باقي حتى تنطبق الطبيعة عليه، المفروض أن التكليف سقط، فلا تنطبق الطبيعة عليه.

 والخلاصة: أن الأفراد المتعاقبة الآتية في الزمن الثاني، لا نستطيع أن نقول إن طبيعة التكليف تنطبق عليها، لأن التكليف قد سقط بامتثاله بالفرد الأول.

 هنا الماتن (يحفظه الله) وقع في اشتباه فلسفي حكمي ، لا بأس أن نوضحه، يقول: وتحقق مقتضى الأمر به يمتنع استناده للفرد اللاحق، على ما هو الحال في جميع موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد، حيث يستند المعلول للجميع مع تقارنها وللأسبق مع ترتبها.
أولاً نوضح هذه النقطة: عندنا طبيعة، عندنا أمر يقول لنا المعلول له صرف وجود الطبيعة، فلما يؤتى بصرف وجود الطبيعة، فالعلة التي هي الأمر اقتضت معلولاً، فوجد المعلول الذي هو صرف وجود الطبيعة، فاستند المعلول الذي هو صرف وجود  الطبيعة للعلة، فسقطت العلة، فليس عندنا شيء ثاني حتى نقول أسقط تلك العلة! انتهى، لا وجود لعله بعد سقوطه حتى يستند إليها الفرد الثاني والثالث،هذا واضح، تام في وضوحه، ولكن انظروا ماذا يقول الماتن: في جميع موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد حيث يستند المعلول للجميع مع  تقارنها، وللأسبق مع ترتبها، واضح استناد المعلول للعلة السابقة مع ترتب العلل، ولكن بعد لا يستند المعلول لجميع العلل مع التقارن، بل يستند إلى علة واحدة، لأن المعلول يستحيل أن يستند إلى جميع العلل، إلا اللهم أن تكون هذه العلل إطلاق العلة عليها مجازاً، بمعنى أن كل واحد منها جزء علة، كأن تكون واحدة مقتضي والثانية شرط والثالثة عدم مانع، وإلا لا يستند إلى مجموعة من العلل، لأن تمامية العلة تقتضي وجود المعلول،ولكن الماتن هنا اشتبه (يحفظه الله).

.....

الجميع لا، لا نعبر باستناد المعلول للجميع، لابد أن 
يستند المعلول، ....

لا، الأسبق في الترتب.

......

عندنا هذا الإحراق قد يتحقق بالنار الآتية من الكبريت، أو بالحرارة الآتية من الشمس، أو الحرارة عند الاحتكاك وهلم جرا، كل واحدة علة، 
لكن مع وجودها كلها لا نستطيع أن نقول كل هذه علل مؤثرة، لابد السابق هو المؤثر، هو العلة، أما لو جمعناها وصار كل واحد منها جزء علة، خلاص  انتهى، لا نستطيع أن نقول بإمكانية استناد المعلول إلى علل متعددة، حتى عند التقارن، هذا مستحيل، لأن تمامية العلة تقتضي وجود المعلول ولا معنى للقول باستناده إلى مجموعة من العلل.

...

إذا وجدت العلة خلاص وجد المعلول.

....

يريد أن يقول إن الأمر هو علة لإيجاد صرف الطبيعة، فإذا أوجدنا صرف الطبيعة، سقطت تلك العلة، الأمر، بعد، لا نقدر أن نقول ببقاء الأمر حتى ينطبق على الفرد الثاني والثالث، هذ
ا الذي يريد أن يقول.
إن قلت: إننا نحتج عليك أيها الماتن، بأن بعض الأوامر يقول الأصوليون إنها تدلل على التخيير مثل التخيير بين الأقل والأكثر، مع أن الأمر يدل على صرف وجود الطبيعة، وهذا معناه أن الأمر يبقى لإمكانية الإتيان بالأكثر وإمكانية الامتثال بالأقل.

أجاب الماتن عن هذا الإشكال: قال والتخيير بين الأقل والأكثر لو تم مبني على تقييد الطبيعة المأمور بها، بنحو يمنع من انطباق المأمور به على الفرد الواحد، الطبيعة هنا الأمر في الحقيقة في مسألة التخيير بين الأقل والأكثر قيد بحيث لاينطبق على الفرد بل ينطبق على الفرد وعلى المتعدد، ولذلك يقول: يمنع من انطباق المأمور به على الفرد الواحد في ظرف وجود فرد بعده، وهذا خلاف المقام الذي نحن نبحث فيه، لأن المقام الذي نحن نبحث فيه نقول إن الأمر دال فقط على صرف الطبيعة فهو لايماثل مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، لأن ذلك الأمر في التخيير بين الأقل والأكثر قيد بانطباقه على الأقل والأكثر، فهو ليس نظيراً لما نحن فيه.

هنا كلام للمحقق صاحب المستمسك ورد من الماتن عليه، من الحفيد عليه أو السبط على جده، ماذا يقول السيد الحكيم الجد السيد محسن (يرحمه الله)يقول: من الواضح أن الأمر يدل على صرف الطبيعة وأنه يمتثل بالإتيان بالفرد لكون الفرد يدل على صرف الطبيعة، ولكنه لا نستطيع أن نطبق صرف الطبيعة على الفرد الثاني المأتي به بعد الإتيان بالفرد الأول، لعدم صحة انطباق صرف الطبيعة  على الفرد الثاني، لأن هذا لايصدق عليه 
صرف طبيعة، وإنما يصدق عليه فرد ثاني، صرف الطبيعة إنما يصدق على الفرد الأول ليس إلا فقط فحسب، هذا الذي يقوله السيد صاحب المستمسك (يرحمه الله).

الماتن يقول في رد جده: كلا يا جداه، ليس هذا هو الدليل الدال على عدم صحة انطباق الأمر على المأتي به ثانياً وثالثاً، بل الدليل ما تقدم من أنه لا يصح انطباقه ـ الأمر ـ على المأتي به ثانياً لكونه قد سقط، لا لكونه لا يصدق عليه صرف الطبيعة، صرف الطبيعة يصدق على الفرد الثاني، ويصدق على الفرد الثالث والرابع، لكن لكون الأمر قد سقط، فسقوطه أي لسقوطه لا يصح أن نقول إنه يصدق على الفرد الثاني والثالث، لسقوطه، وإلا صرف وجود الطبيعة أو صرف الطبيعة له قابلية الصدق على الفرد الثاني والثالث، دون أدنى ريب أو مرية، فيقول هو: والدليل على ذلك أننا لنلحظ المفهوم من حيث السعة والضيق لما الآمر ـ الشارع أو العرف ـ يأمر بشيء، فهو يأمر بذلك الشيء بما له من حدود مفهومية، فلما يقول: صم أو زك أو حج أو صل، الصلاة ذات طبيعة تنطبق على هذا الفرد الأول والثاني والثالث، بنفس انطباقها على الفرد الأول، ويصدق على الفرد الثاني أنه صرف وجود طبيعة، لكن الكلام بأن الأمر قد سقط بالفرد الأول، وليس لعدم الصدق كما توهم جدنا (يرحمه الله) كلام الماتن، بل لما قلناه سابقاً وهو أن الأمر يسقط فلا يبقى ولسقوطه لا ينطبق على الفرد الثاني أو الثالث.

 ولذلك لاحظوا ماذا يقول لجده: وأما ما ذكره سيدنا الأعظم، جده أبو أمه، في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني للامتثال من أن إطلاق المادة يقتضي أن يراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير، وهو لا ينطبق على الوجود الثاني أو الثالث لأنه وجود بعد وجود فما يصدق عليه صرف وجود، يقول هذا توهم، وجود بعد الوجود يصدق عليه صرف الوجود، لأن الوجود من سنخ واحد لا تكثر فيه ولا تعدد، لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم، انتبهوا صرف الوجود ليس هو فقط كما توهم السيد الحكيم الجد، بأنه خرق العدم، بمعنى لو قلت لك صل يعني أوجد الفرد من الصلاة، لا، لو قلت لك: صل! يدل على صرف وجود الصلاة سواءً كان كثيراً أو قليل، كما تقدم لكن لماذا لا ينطبق صل على الفرد الثاني؟ لكون صرف الطبيعة قد سقط، بامتثاله بالفرد الأول، ففيه أي في كلام جدنا: أن المأمور به ليس هو صرف الوجود بالمعنى الذي ذكره الجد، الذي لا ينطبق على الوجود اللاحق، بل ينطبق على الوجود السابق كما توهم، لعدم أخذ مفهومه في المأمور به، هو عندما قال: صل، لا يريد أنه صل بالفرد الأول، حتى لا ينطبق صل على الفرد الثاني الآتي لأنه وجود بعد وجود، بل صل كما قلنا دال  على صرف الوجود وهو ينطبق على الأول والثاني والعاشر والمائة بنحو انطباقه على الأول، المشكلة في عدم سقوط التكليف، ففيه أن المأمور به ليس هو صرف الوجود بالمعنى الذي توهمه الجد الذي لا ينطبق على الوجود اللاحق، لعدم أخذ مفهومه في المأمور به، لم يقل إنه لا ينطبق لكون هذا الفرد الثاني وجود بعد وجود، والثالث وجود بعد وجود، لا، كلا، بل ليس المأمور به إلا الطبيعة بما له من حدود مفهومية، بعد لحاظها خارجياً بنحو الإرسال، ولا إشكال في صدقها على الأفراد المتعاقبة بنحو صدقها على الفرد الأول، كما تصدق على الأفراد المتقارنة وعلى الفرد الواحد، بل أن بعضهم كثير عبر بهذا التعبير أن صرف الوجود يصدق على الأفراد، الأول والثاني والثالث والرابع، والوسط، بالنحو الواحد ليس كما عبر السيد الحكيم بأن صرف الوجود لا يصدق إلا على الوجود الأول باعتبار هو الذي خرق العدم، والثاني لا يصدق عليه صرف وجود، لأنه وجود بعد وجود، كلا الثاني أيضاً صرف وجود، وجود بعد وجود عندنا باعتبار التعدد، وإلا هو صرف وجود، الوجود الثاني الصلاة الثانية، هي نفس الصلاة الأولى، والثالثة هي نفس الثانية وهكذا، وقد يراد بصرف الوجود ذلك، يعني الثاني والثالث والرابع، وإن شئت قلت في ردك على جدنا، وإن شئت قلت عدم الامتثال بالفرد الواحد ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه، بل لامتناع دخله في سقوط الأمر بعد كون الفرد الأول قد أسقط الطبيعة، بعد استقلال الفرد السابق بالامتثال، بسبب انطباق المأمور به على الفرد السابق، وهذا الانطباق قلنا قهري، عقلي، بحيث لا يبقى الأمر بعد الإتيان بالفرد الأول بل يسقط، فهو أمر عقلي من شؤونه، ولذلك يقول: في مقام الجعل وإن شئت قلت عدم الامتثال بالفرد اللاحق، ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه، بل لإمتناع دخله في سقوط الأمر بعد استقلال الفرد السابق بالامتثال بسبب انطباق المأمور به عليه فهو أمر عقلي من شؤون مقام الامتثال، ولا يرجع إلى مقام الجعل، لأن الجعل جاري فقط على الإتيان بصرف الطبيعة.

 وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة، بمعنى الفرد في مقام الجعل، وأما بلحاظ المكلف به، الذي قال تارة يستفاد التكليف به من الهيئة وأخرى من المادة، وأما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة أو التكرار، لأننا قلنا التكليف فقط دال على الإرسال نحو المادة، هيا، تدلل على نسبة إرسالية، وأما المكلف به فهو دال على صرف الطبيعة، هو المرة بمعنى الفردوفي مقام الجعل، وأما بلحاظ المكلف به لا مجال للبناء على المرة أو التكرار في مقام الجعل، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة، مع وحدة الفرد أو تعدده لا يهمنا ذلك، عرفنا كيف مع وحدة الفرد أو تعدده، لأنه لو أتى بفرد واحد، صلاة واحدة، تحقق بها صرف الطبيعة، لو تمكن وجاء بعشر صلوات بدفعة واحدة أيضاً تحقق بها صرف الوجود، لكن لا يكون الفرد الثاني آتٍ في زمن بعد الفرد الأول، لأنه يكون قد تحقق صرف الطبيعة بالفرد الأول وسقط فلا ينطبق على الفرد الثاني لكون التكليف قد سقط لا لعدم صحة الانطباق كما قال السيد الحكيم، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة مع وحدة الفرد أو تعدده في مقام الامتثال بحكم العقل، والمعيار في الدفعة مع تعدد الأفراد هو التقارن في الفراغ، هذه فذلكة رائعة وجميلة، يقول: لو أنا الآن أمرنا  بإتيان الصلاة ونحن عشرة، أمرنا بالإتيان بصلاة واحدة، يعني بمعنى أن نأتي بصرف وجود الصلاة، فشرع بعضنا متأخراً ولكنه خفيف الحركة فانتهى من تحقيق ماهية الصلاة قبلنا جميعاً، خلاص سقط التكليف ، تحقق صرف الوجود، وصلواتنا وإن تقدمنا عليه لكن لا ينطبق عليها صرف وجود طبيعة، لأنه قد سقط التكليف بالإتيان، فالمدار ليس على الشروع، وإنما المدار على الانتهاء باعتبار أن هذه وحدة مجموعية فتتحقق أجزاؤها معاً، يعني بعضها مع بعضها الآخر، هذا جميل، فلا نلحظ من بدأ في الشروع في الإتيان بالتكليف أولاً، وإنما نلحظ
 الانتهاء، فمن انتهى أولاً انطبق عليه صرف وجود الطبيعة، بهذا نكتفي.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
